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 ملخص 
المنافسة ركن           الحر، وعنصرا أساسيا لضمان استمراريته، وذلك   اتعتبر  السوق  اقتصاد  أساسيا من أركان 

، سواء بالنسبة للمستهلك أو المنتج، وبما توفره المنافسة من استخدام امثل  كافة السوق  طرافلأبما تعكسه من منافع 
للموارد المتاحة. والمنافسة تسمح لكل شخص بحرية ممارسة النشاط التجاري الذي يريد، فهو حر في اختيار مكان  
مؤسسته وطبيعة نشاطها. ويقصد بالمنافسة الحرية وإفساح المجال لآليات العرض والطلب لتمضي بسهولة ويسر 
فيما بين المنتجين والمستهلكين، وحرية النفاذ إلى  السوق والتداول والتعامل بمقتضى النزاهة والشفافية في المبادلات 

mailto:dr.banemigdad@yahoo.com


 3 

مشروعة باستخدام التاجر لطرق ووسائل ملتوية ومخادعة للاستيلاء على    ل التجاري. وتكون المنافسة غير والتعام
 زبائن الغير، أو الأساليب غير المشروعة التي تتبع في جذب الزبائن المتعاملين مع متجر أخر

المتعل     الاعتبارات  وضمان  المستهلكين،  وحماية  المشروعة  المنافسة  توفير  لضمان  الدولة  بالصالح  وتتدخل  قة 
الرئيس الشركة    العام. والسبب  المنافسة، وهذا يكون بوجود عوائق وعراقيل وبالتالي تتمتع  لقيام الاحتكار هو منع 

العام   الامتياز  هي  القانونية  والعوائق  قانونية،  أو  طبيعية  تكون  أن  إما  العوائق  وهذه  احتكارية،  بقوة  المهيمنة 
الرقابة القضائية تمثل الرقابة على مراعاة قانون المنافسة من خلال القضايا المرفوعة أمامها للتراخيص الحكومية. و 

 نتيجة مخالفة نصوص القانون. 
Abstract 

      Competition is the cornerstone of the liberal market economy on essential 
mechanism for durability because of  the various benefits it create for the different 
market stakeholders, including consumers and producers, and the optimum utilization 
of available resources. Under competition, everyone is free to practice the commercial 
activity he wish, to choose the place of entity and nature of activity. Competition 
means the free working of market mechanisms as represented by demand/supply 
between producers and consumers, the freedom of getting into market         and 
trading honestly and transparently in commercial transactions. Unfair competition is 
when a trader follows unlawful or trickery I means to attract clients and customers of 
other. The government may interfere to create fair competition and protect consumers, 
while in the same time safeguarding the conditions related to public interest. The 
major reason for monopoly is lack of competition and existence of hindrances and 
constraints, thus the dominating firms have monopoly power. Hindrances are both 
natural and legal. The later include concessions as privileged by government licenses. 
The judicial control is practiced to make sure compliance with the competition law by 
settling the cases in violation of law.                 

 

 

 
 المقدمة 

  

ــائز        ــن الركـ ــة تعتبـــر مـ ــيةالمنافسـ ــاد الحـــر التـــي الأساسـ ــا الاقتصـ ــوم عليهـ هـــي و  ،يقـ
فهناك ملامــح جديــدة تفــرض نفســها علــى  ،ة هذا الاقتصادستمراري ا انلضم  عنصر فعال
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 أســواق إلــى محلية ذات قوى متواضــعة   أسواقفمن    ،الدولي  والتجاري   الاقتصاديالواقع  
معــايير   إلــىجــوده محليــه  معــايرمــن و  ،الدوليــة التجــارةة م ــمنظ هــاعائمد أرســ ة عالمي ــ

بعد  فيما بينها  دماجن الا  أو لتحالف  لات والشركات الكبرى  عو المشر   ميه، وسعيجوده عال
ــة  ان ـــك أن ــع  ،متنافسـ ــد سـ ــدول  وقـ ــةالـ ــامج  الناميـ ــي برنـ ــادةبتبنـ ــة اق لإعـ ــادها ت هيكلـ صـ

توجد فيه ســلطه تــتحكم  ونظام السوق لا .ق السو اقتصاد  إلى تحول الدرا على اليصبح ق
 .العفويةالعرض والطلب  ، بينما تتحكم فيه قوى لا ينتج ما  و ا  ينتجفيما    الأسعارفي 
التـــي ســـع  لتحريـــر  ســـ و الأفـــي الشـــرق  الرائـــدةعـــد مـــن ضـــمن الـــدول ي  والأردن       

 علــى المســتوى الفــردي  ةعو المشــر   المنافســةل لتنظــيم  مســتقريع  بسن تش ــ  حيث قام،  اهسوق
 قــانون والــذي حــل محــل  2004لســنة  33رقــم  المنافســة قــانون حيــث رــدر  ،والجمــاعي
 .م2002لسنة  49المؤق  رقم  المنافسة
ي القـــانون والتنظـــيم  ،والاحتكـــار ،تعريـــل المنافســـة الـــى ســـرتطرق  فـــي هـــذا البحـــثو       
   هي:  مباحث  ةثلاث  إلى سرقسمهلذلك  ،رقابة على عملية المنافسةوال ،للمنافسة

 
 تعريف المنافسة والاحتكار  ل :والمبحث الأ 

 ي للمنافسةالقانونالتنظيم   :  يانالثالمبحث  
 الرقابة على المنافسة  المبحث الثالث :

 
 
 
 
 
 

 المبحث الأول  
 تعريف المنافسة والاحتكار

المنافسة    ىعل  في هذا البحث  سنعمل        وبيان مدى    ، وتعريل الاحتكارتعريل 
من خلال  وذلك  العملي  الواقع  في  التعريل  هذا  عن  الناتجة    الب مط  ةثلاث   الاهمية 
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الاحتكار تعريل  الثاني  وفي  المنافسة  تعريل  الاول  في  المطلب    نبحث  ونخصص 
الى   المشرعةالثالث  وغير  المشروعة  المنافسة  قانوني  بين  لسنة   33رقم    الفرق 

 . م2004
 

 ل والأ المطلب 
 المنافسة  تعريف 

 
بــذل الجهــد فــي ســبيل  إلــى نزعــة فطريــه تــدعو ) يعرف علــى انــه  لغةال  في  التنافس      
كلمة المنافسة في اللغــة مــرخوذة مــن الفعــل نــافس هــي و  .1(بهم قواللحا ءبالعظما  التشبه

 .2بمعني رغب على وجه المبادرة بالكرم
 ،3(رــراعهم علــى العمــلاء العلاقة بين التجار في) :ة يقصد بهاقتصادي الاالمنافسة  و     

وذلــك  ،تحقــق رــالح المســتهلك هــاأن تعريــل للمنافســة لا هــذا لنــا مــن خــلالوعليــه يتضــح 
مــن  تاجــهأن علــى تحســين  اكــل تــاجر يكــون حريص ــ  رنف ــ  ،عنــدما يكــون هنالــك تنــافس  هن لأ

 .أفضلالسلع والخدمات لتقديمها للمستهلك بشروط  
ــيا اوالمنافســـة تعتبـــر ركن ـــ      ــاد الســـوق الحـــر وعنصـــر  انأرك ـــمـــن  أساسـ ــي  ااقتصـ  اأساسـ
ســواء بالنســبة  ،كافــة الســوق  طــرافلأوذلــك بمــا تعكســه مــن منــافع  ،تهاســتمراري  انلضــم

 .امثل للموارد المتاحة  استخدامبما توفره المنافسة من   المنتج أو للمستهلك  
والمجــــال  الاقتصــــادي المجــــالوالدولــــة عنــــدما تقــــرر العمــــل بنظــــام الســــوق وتتــــرك      

، فمــن غيــر تمــع ككــلذلــك مرهــون بتحقيــق مصــلحة المج  رنف ــ ،الأفــراد أيــديالتجــاري فــي 
لوضـــع  ةالدول ـــتتـــدخل  أنفلابـــد  ،الكاملـــة فـــي الســـوق  الحريـــة للإفـــرادتـــرك ت  أنمعقـــول لا

ــدود و  ــاطالشــــــروط علــــــى الحــــ ــم،  همنشــــ ــة  انكضــــ ــوفير المنافســــ ــر لتــــ ــة عو المشــــ ة وحمايــــ
 .4ح العاملالاعتبارات المتعلقة بالصا  انوضم  ،المستهلكين
إتاحــــة الحريــــة وإفســــاح المجــــال لآليــــات العــــرض  يقصــــد بهــــا المنافســــة كمــــا وان       

 
 . 337،ص   2007،سنة  بالإسكندرية لعقد الامتياز التجاري ،منشاة المعارف  القانوني ،ياسر سيد ،النظام    ي د. الحديد انظر:  1

 . 265ص  ،ن، فصل النون باب السيالثاني ، الجزء مجد الدين بن يعقوب، القاموس المحي   ، أبادييروز فالانظر:  2
 . 337،ياسر سيد ، مصدر سابق ،ص    ي د. الحديدنظر: ا 3
 . 11ص 2007،سنة  الأولى الطبعة ، حسين ، حماية المنافسة ، المكتبة العصرية ،    ي د. الماحانظر:  4
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وحريــة النفــاذ إلــى  الســوق  ،والمســتهلكين  تجاروالطلب لتمضي بسهولة ويسر فيما بين ال
 .التجاري   والتداول والتعامل بمقتضى النزاهة والشفافية في المبادلات والتعامل

 وهي: عدة أساسيةعلى مبادئ    تقوم المنافسةمما سبق يتبين لنا ان       
 .  (المستهلكينو لمنتجين ،  لالتعددية ) -1
 .السلع والخدمات المقدمة داخل السوق   سان تج  -2
 . ات الكاملة عن ظروف العرض والطلبتوافر المعلوم -3
 حرية الدخول والخروج من الأسواق.   -4

الـــتخلص مـــن الركـــود الاقتصـــادي مـــن خـــلال إقامـــة  تضـــمن ةعو المشـــر والمنافســـة       
 .والاستهلاك )هذا من الناحية الاقتصادية(  تاجن الإالتوازن بين  

المنافســــة تســــمح لكــــل شــــخص حريــــة ممارســــة النشــــاط  أنلنــــا ممــــا ســــبق يتبــــين        
لحريــة ولــه ا ا،مؤسســته وطبيعــة نشــاطه انمك ــ، فهــو حــر فــي اختيــار يريــدالتجــاري الــذي 

ذلــك  رنف ــ ،فرت  للتجــار والمنتجــينتــو  نا، وهــذه الحريــة فــي دخــول الســوق والخــروج منــه
وبالتــالي ســيعود بــالنفع  ،نوع من المنافسة التي يتحقق معها ازدهــار التجــارة  إلى  سيؤدي  

   الاقتصادي على المستهلك والتجار والمجتمع ككل.
 
 

 الثانيالمطلب 
 تعريف الاحتكار 

 
حبسـه عـن  أي ءبمعنـى الحـبس، وحكـر الشـي والحكـره مـا خـوذ مـن الحكـر  اللغـة فـي  الاحتكار     

وبيعــه وقــ   عــن  العــرض وقــ  الــرخص، ءحــبس الشــي :النــاس، والاحتكــار فــي التعريــل العــام هــو
 .5إليه الحاجة اد ، وعند اشتد السوق الغلاء في 
، خدمــه فــي يــد واحــده أو بســوق ســلعه  فــرادن الا) :هــو  والاحتكــار فــي علــم الاقتصــاد      
الســــلع وجودتهــــا  وفــــرةإحــــدات اختناقــــات فــــي معــــدلات والنفــــوذ بهــــدف  الســــيطرة هــــو  أو 

 .6(سوق ال إخلاءعلى    المتنافسين إجبار أو المنافسة  إلغاء، بفرض  وأسعارها

 
 . 342الحديدي ، ياسر سيد ، مصدر سابق ص د. انظر:  5
 .343، مصدر سابق صالحديدي، ياسر سيد  انظر: د. 6
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 :7هييجب توافرها لقيام الاحتكار والأسباب التي تودي إليه التي  شروط وال 
الســـوق مـــن ســـلعة وخدمـــة  ذاتـــاج ه ـــأن وجـــود شـــركة واحـــدة فـــي الســـوق تقـــوم بكـــل  -1

 معينة.
، الخبــرات أو تقــدم هــذه الشــركة المحتكــرة منتجــا فريــدا ومميــزا مــن هــذه الســلع  أن -2

 .  لا يوجد لها بدائل أخرى   بحيث

فــي ايــام الاحتكــار هــو القضــاء علــى المنافســين الموجــودين  أمــا العنصــر الــرئيس-3
 .إلى هذه السوق ومنع دخول المنافسين الجدد   ،في السوق 

وهذا يكون بوجــود  ،لقيام الاحتكار هو منع المنافسة السبب الرئيس  أنيتضح لنا         
 أن، وهـــذه العوائـــق إمـــا الشـــركة المهيمنـــة بقـــوة احتكاريـــة تـــععوائـــق وعراقيـــل وبالتـــالي تتم

هــذه  نوذلــك لأ ،ددص ــهي التي تهمنا بهــذا الية القانون العوائق ، و يةقانون تكون طبيعية أو 
ين التــــي تــــنظم عمــــل ان ظمــــة والقـــو ن تكــــون مــــن رــــنع الحكومـــات مــــن خــــلال الأ العوائـــق

 العوائق القانونية تتمثل في:و   ،السوق إلى الشركات والدخول 

تقوم بإنتاج سلعة   ، حق خاص تمنحه الحكومة لشركة ما)  :الامتياز العام •
أخرى أنتاج هذه السلعة أو  ، بحيث لا تستطيع أي شركة  أو خدمة معينة 

الع(الخدمة القطاع  لشركات  الامتيازات  ذلك  مثال  المرافق،  على   ام 
 .الامتيازات لتحقيق الصالح العام ، وتكون هذهالعامة كالكهرباء

الحكومية ا • هيلتراخيص  ا  :  تمنحها  أشغال تراخيص  لمزاولة    لحكومة 
،  ،حيث لا يمكن مزاولتها دون الحصول على هذه التراخيص ومهن معينة

 ومثل هذه التراخيص تقيد المنافسة.
 
 
 

 المطلب الثالث  
 ة المشرعغير و  المنافسة المشروعة بين الفرق 

م 2004لســنة  33رقــم   الأردنــيالمنافســة    قــانون   إلــى  نلاحظ من خــلال الرجــوع       
مـــن خـــلال  ولكـــن يمكـــن تعريـــل المنافســـة ،لـــم يـــرد فيـــه تعريفـــا محـــددا للمنافســـة هرن ـــب 

 
 .7ص 2008المكتب الجامعي الحديث سنة  ، التنظيم القانوني للمنافسة ومنع الاحتكار،، أمل محمد د. شلبيانظر:  7
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يــة التــي القانون مجموعــة القواعــد )  :هــارن ب   القــانون المــادة الخامســة مــن هــذا    إلــىالرجوع  
 .الممارسات المخلة بها(  تبينو  ،التجارةتنظم حرية  

يــرد لــم  2000لســنة   15ســرار التجاريــة رقــم  ة والأعو المشــر المنافسة غيــر    قانون و        
ــر  ــة غيـ ــا للمنافسـ ــه تعريفـ ــر فيـ ــرت عو المشـ ــا ذكـ ــالة ولكنهـ ــن  الأعمـ ــر مـ ــي تعتبـ ــالالتـ  أعمـ

 .ةعو المشر المنافسة غير  
اسـتخدام التـاجر لطـرق ووسـائل ملتويـة  هـارنب  "  ةعو المشـر يمكـن تعريـل المنافسـة غيـر  وعليه         

مشــروعة التــي تتبــع فــي جــذب الزبـــائن الغيـــر  الأســاليب  أوومخادعــة للاســتيلاء علــى زبــائن الغيــر 
 .8"أخرالمتعاملين مع متجر 

ا مة هــدفهعو المشــر المنافســة غيــر  قــانون و ة عو المشــر المنافســة  قــانون بــين ممــا ســبق ان يت           
ــة المنافســـةحم ــة التجـــارة وحريـ ــو ايـــة حريـ ــانون  أن، ولكـــن الفـــرق بينهمـــا هـ ــة   قـ ــتم بمعالجـ المنافســـة يهـ

التـي  عمـالبالأة يهـتم عو المشـر المنافسـة غيـر   قـانون بينمـا    ،الاتفاقات والممارسات المحلية بالمنافسة
 .بوسائل غير مشروعة أخرى  سسةؤ ماقتناص عملاء  د صقتمارسها بعض المؤسسات ب

ة هــو حمايــة عنصــر العمــلاء للمشــروع عو المشــر ي للمنافســة غيــر القــانونفالهــدف مــن النظــام        
ة عو المشــر المنافســة  قــانون عكــس ذلك يكــون بــو  .حريــة المنافســة انضــمالتجــاري ولــيس الهــدف هــو 

 إلا ،كمبدأ حرية التجارة ،تهاة في ذاعو المشر والاتفاقات  بالأعمالالمتعلقة  الأحكامالذي يهتم وينظم 
 .ات عو المشر الاتفاايات تقيد من قواعد المنافسة الحرة بين  أو الأعمالهذه  أن
 

 الثاني المبحث 
 ي للمنافسةالقانونالتنظيم 

 ،أمــريننــوع مــن التوافــق بــين  بتنظــيم المنافســة وذلــك مــن اجــل تحقيــق الأردن قــام       
ــة المســـتهلك  ــة انوضـــمهمـــا حمايـ ــم  ،حريـــة المنافسـ ــدة وقـــد تـ ــيم مـــن خـــلال عـ هـــذا التنظـ

 ،المنافســة قــانون و  9الــوطني تــاجن الإحمايــة  قــانون  أبرزهــا، متكاملــة فيمــا بينهــا تشــريعات
   :أهمهاعدة اعتبارات    من قاطلاان المنافسة   قانون ب   الأردني  عوقد جاء المشر 

رفــع مســتوى معيشــة   إلــىهدف  وي   ،الأسواقالاقتصادي وتحرير    الإرلاحسياسة   -1
   .، وتحسين مستوى الاقتصاد الوطنيالأردنيالمواطن 

 
 .15د. الماحي، حسين، مرجع سابق ص انظر:  8
الصادر   4560من عدد الجريدة الرسمية رقم 3852، المنشور على الصفحة 2002، سنة 5قانون حماية الإنتاج الوطني رقم انظر:  9

 . 2002/ 8/ 15تاريخ 
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الــذي يســتلزم زيــادة  الأمــر، تاجإن و نتيجة لما يتسم به الاقتصاد العالمي من حرية  -2
 .قدرة التنافسية للمؤسسات الوطنيةال
 الأول فــــي المطلــــب نــــاولمطلبــــين بحيــــث نت  إلــــىنقســــم هــــذا المبحــــث  وبنــــاء عليــــه     

سسات ذات الوضــع المهــيمن فــي المؤ  الثانيوفي المطلب    ،بالمنافسة  المخلةالممارسات  
 .السوق 

   لوالمطلب الأ 
 الممارسات المخلة بالمنافسة

 

فـــي ه أن ـــنلاحـــظ  م2004لســـنه  33رقـــم  الأردنـــيالمنافســـة  قـــانون  إلـــى بـــالرجوع         
  ان ــكالاتفاقــات ســواء  أو التحالفــات  أو علــى حضــر الممارســات  منــه نــص /ا(5المــادة )
علــى ســـبيل  تمنهــا وذكـــر  لحــدا أو ، بالمنافســـة إخــلالاضــمنية والتـــي تشــكل  أو  رــريحة

هـــــدفا لهــــــذه  أو تكـــــون موضـــــوعا  أنالمثـــــال لا الحصـــــر بعـــــض الصـــــور التــــــي يمكـــــن 
 .الاتفاايات أو التحالفات  أو  الممارسات

سســات ؤ يكون هنــاك اتفــاق بــين الم أنالمنافسة لم تشترط   قانون /أ من  5فالمادة          
. والاتفــاق الصــريح يكــون عنــدما تتفــق اضــمني  أو  ارــريح  ااتفاق ــ ناك ــالاقتصــادية ســواء 

 ،منتجــاتهم فــي ســوق معــين أســعارمجموعــة مــن الشــركات الكبــرى متنافســة علــى تثبيــ  
ــابع ســـري،  ــة وذات طـ ــات مكتوبـ ــذه الاتفاقـ ــون هـ ــادة وتكـ ــاوعـ ــون  أمـ ــمني يكـ ــاق الضـ الاتفـ

هيكــل  إلــى والــذي يشــير  ،الأمريكــيوهو ارطلاح ظهر في الفقــه   ،بصورة احتكار القلة
 ةرــفة محــدودتضــطلع فيــه والــذي  ،مــن هيا ــل التحــالف فــي الســوق ذو التركيــز العــالي

. ومــن خــلال تفــاهم غيــر معلــن ســلعة معينــة  تــاجإن ب الصــناةية    أو التجاريــة    المنشئاتمن  
نجــدها /أ 5المــادة  إلــى  وبــالرجوع    .10تاجن الإالسعر وحجم    رنبش  لإجماعيمكن الورول  

علــى ســبيل المثــال لا  الأفعــالبالمنافســة وقــد وردت هــذه  إخلالاالتي تعد    الأفعالعددت  
 .الحصر

 
10

د. فتحـــي، حســـين محمـــد ، الممارســـات الاحتكاريـــة والتحالفـــات التجاريـــة لتقـــويض حريتـــي التجـــارة والمنافســـة، دراســـة للنظـــام : انظررر 
 . 72الأنتيرس  في النموذج الأمريكي، بدون طبعة دار النهضة العربية ، القاهرة، ص
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 فالأرــلشروط البيع وما فــي حكــم ذلــك،   أو بدل خدمات    أو السلع    أسعارتحديد   -1
ــعار أن ــلع  أســ ــدل ال أو الســ ــد الســــوق )بــ ــا لقواعــ ــدد وفقــ ــدمات تتحــ ــا خــ ــدار وفقــ لمقــ

، ميـــة المعروضـــة عـــن الكميـــة المطلوبـــة(، ففـــي حـــال نقـــص الكالعـــرض والطلـــب
الســعر  رنتعادل  الكمية المعروضة مع الكمية المطلوبة ف  أن  أما  ،السعر يرتفعف

 وأرســاه أ ــدهوهــذا كلــه وفقــا لقواعــد العــرض والطلــب وهــذا مــا  ،التــوازن  إلــى يميــل 
المنافســـة وهـــو الـــذي يضـــفي علـــى  قـــانون / أ مـــن 4فـــي المـــادة  الأردنـــيالمشـــرع 
 رفة المنافسة الحرة . السوق 

بــدل الخــدمات تعــد  أو الســلع  أســعارتحالفــات لتحديــد  أو هنــاك اتفاقــات  ناك ــ إذا أمــا    
خدمــة مــا خــلال  أو هنــاك اســتقرار فــي ســعر ســلعة  ناغيــر مشــروعة ومحظــورة ، فــإذا ك ــ

 .  مؤسسات في السوق ذلك يدل على وجود اتفاقات بين   رنمدة زمنية طويلة ف
المرا ـــــز التجاريـــــة بشـــــكوى ضـــــد شـــــركات  إحـــــدىتقـــــدم   11/5/2005بتـــــاريخ        
بمخاطبــة الجهــة  يــةان الائتمالشــركات  إحــدى، تتضــمن ايــام  الأردنالعاملــة فــي  انالائتم ــ

المشتكية بعزمها على رفــع ســعر العمولــة المتفــق عليهــا فيمــا بينهــا وبــين المشــتكي ، وقــد 
 .نافسة في وزارة الصناعة والتجارةة المي مدير   إلى رفع  الشكوى 
الممنوحــة لهــا  اتوقــد قامــ  مديريــة المنافســة بدراســة الشــكوى وفقــا للصــلاحي         
 الأردنالعاملــة فــي  انالائتمبين شركات    اهناك اتفاق  رنوتبين لها ب   12/4في المادة  
مــن  أخــرى مجموعــة  إلــى بالإضــافة أدنــى% كحــد 2إلــىالعمــولات  أســعارعلــى رفــع 

الموقعــة علــى الاتفــاق الــذي يشــكل مخالفــة   الأطــرافالالتزامات التي تقع على عــاتق  
مخاطبــة ب . بحيــث قامــ  المديريــة الأردنــيالمنافســة  قــانون مــن  1/أ/5المــادة  لأحكــام

 ضاعها وقد قام  بذلك .أو الشركات المعنية بضرورة تصويب  
بشــكل متفــق  الأســعارتحديد  إلى حظر أي وسيلة قد تورل   رنوقد احتاط المشرع ب 
 .11يتفق على شروط معينة للبيع رنعليه بين المنافسين ك

ســـواء الخـــدمات، فقـــد يكـــون هنـــاك اتفاقـــات ) أداء أو الســـلع  تـــاجأن تحديـــد كميـــات  -2
، حــول دي خدمــة مــار مــو  أو ( بــين منتجــي ســلعة معينــة ةضــمني  أو  ةرــريح    ان ــ

مقــدار الخدمــة المعينــة بحيــث يفســر  أو ، مــن هــذه الســلعة الإنتــاجتحديــد كميــات 
 

  19ص    ، الكفاوين، شمسية ، مصدر سابقانظر:   11
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تحديد كميات العرض بما هو اقل مــن حاجــة الســوق   أ انسوا    ،مثل هذا الاتفاق
 أن إلا، العــرض والطلــب قــانون بالحدود التي لا تزيد عن مقدار الحاجــة وفقــا ل  أو 

نـــص علـــى حظـــر أي اتفـــاق  رنقـــد احتـــاط لمثـــل هـــذا الفـــرض ب ـــ الأردنـــيالمشـــرع 
 .الإنتاجهدفه تحديد كميات    أو موضوعه  

 أو كميـــــــات المبيعـــــــات  أو المنـــــــاطق الجغرافيـــــــة  أســـــــاسعلـــــــى  الأســـــــواقتقاســــــم  -3
 .يؤثر سلبا على المنافسة  آخر أساسعلى أي  أو العملاء    أو المشتريات 

حتـــى  أو فالمنافســـة بـــين المؤسســـات التجاريـــة الكبـــرى المتنافســـة داخـــل الســـوق       
 أن إمــاحجمــا منهــا ونتيجــة لــذلك    الأقــلبين المؤسسات التجارية الكبــرى والمؤسســات  

يحصــل اتفــاق فيمــا بينهــا ســرا علــى  أو تلــك المؤسســات علــى الســوق  إحــدىتســيطر 
يكـــون مخـــالف  قالاتفـــاومثـــل هـــذا  ،12ى أســـس المنـــاطق الجغرافيـــةعل ـــتقســيم الســـوق 

  .لقواعد المنافسة الشريفة
الســـوق  أنلإقصـــائها،  أو الســـوق  إلـــى اتخـــاذ إجـــراءات لعرقلـــة دخـــول مؤسســـات  -4

 أو  إليهـــاقيـــود تمنــع دخـــول منافســين جـــدد  أو تســـم بعــدم وجـــود عوائــق ت التنافســية 
التجاريــة  المنشــ تمــا تتمتــع بــه مقــدار    إلــى  ، وقــد يقــود ذلــك  13بقاء منافسين فيها

 أمــــامحــــواجز مســــتمرة  إقامــــةمــــن ســــطوة داخــــل الســــوق مــــن حيــــث تمكنهــــا مــــن 
، وعلى المنشاة التــي ترغــب 14المنشئات الجديدة الطامحة للدخول في هذا السوق 

 .التحقق من وجود مثل تلك الحواجز السوق   إلى بالدخول  
الســـوق عوائـــق مـــن  إلـــى منافســـين جـــدد  دخـــولوقـــد يكـــون الســـبب فـــي عرقلـــة       

يكــون هنــاك رــعوبة فــي اســتخراج التــراخيص الحكوميــة اللازمــة  رن، ك ــرــنع الدولــة
قام  مديريــة ، الأردناللحوم في  أسعارومثال ذلك عندما ارتفع  ،  15لدخول السوق 

 إلى  أدتالتي  الأسباب أن، وتبين لها ذلك إلى    أدتالتي    الأسبابالمنافسة بدراسة  
رــ  المديريــة أو ، وقــد 16ذلــك شــروط الاســتيراد والشــحن المفروضــة علــى المســتوردين

 
 م 2004لسنة   33من قانون المنافسة الأردني رقم   3/أ/  5أنظر المادة    12
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ــذه الشـــروط  ــهيل هـ ــد تـــؤدي  هن ـــلأبضـــرورة تسـ  إلـــى الـــراغبين بالـــدخول  إحجـــام إلـــى قـ
شــكل قناعــة قد ي  هن لأ، اية للمستثمرين السابقين، وهذا يشكل حمسوق معينة عن ذلك

ــة ب ـــــ ــالح تثبيـــــ  الســـــعر مـــــن خـــــلال  رنحكوميـــ ــة للســـــوق فـــــي رـــ ــ ت الحا مـــ المنشـــ
 .17المستهلكين بالنسبة لمنتج معين

 أفقــيلعوائــق التــي مــن رــنع المتنافســين والتــي قــد تكــون بصــورة تقييــد لبالنسبة   أما      
 أو الســـوق  إلـــى وذلـــك بمنـــع دخـــول منافســـين جـــدد  ،لمنافســـةابصـــورة تقيـــد رأس مـــال  أو 
. ويكــون ذلــك بــالبيع بســعر يــنخفض عــن ســعر التكلفــة بهــدف صاء بعضهم من السوق اق

فــلا يعــد ذلــك  اخــربهدف  الأسعارض ي خفت  ناك اإذ( ولكن الأسعارمنع المنافسة )حرق  
ر مــن ســع برقــلســيولة( فتقــوم بــالبيع  إلــىتكــون المؤسســة بحاجــة  رنإخــلالا بالمنافســة )  ــ

 التكلفة.
 المــادةوحســب نــص مزايــدة،  أو روض فــي مناقصــة العــ    أو   تعطــاءاالالتواطؤ في   -5

 أعلنــــ  إذالا يعتبــــر مــــن قبيــــل التواطــــؤ تقــــديم عــــروض مشــــتركة  هرن ــــف( 5/أ/5)
 .كانــ رــورة  بــريلمنافســة اتكــون الغايــة منهــا منــع   أنمنــذ البدايــة علــى    أطرافها

ــائز بالعطــاء مســبقا ســواء علــى تحديــد ال الأطــرافيكــون هنــاك اتفــاق بــين  رن  ــ ف
وذلـــك لمنـــع  18تقاســـم العمـــلاء أســـاسعلـــى  أو جغرافـــي  أســـاسعلـــى  أو  بالتنـــاوب
 .السوق  إلى جدد    منافسيندخول  

قــد  المنافســة قــانون الخامســة مــن  ادةالم ــمــن  (ب)ع فــي الفقــرة المشــر  رننلاحــظ ب ــ   
  :على تطبيق المادة  وضع استثناء

للمؤسسات التي تكــون  الإجماليةالتي لا تتجاوز الحصة   الأثرالاتفاقات ضعيفة   -1
 يــدز ت لا  أنعلــى  ،لهــذه الغايــة ها الــوزيربتعليمــات يصــدر  تحــددنســبة  ،رفــا فيهــاط

تتضــمن تلــك  لا أنوعلــى  ،% مــن مجمــل  معــاملات الســوق 10تلك النســبة علــى
 .الأسواقوتقاسم   الأسعارمستوى    حديدبت   أحكاماالاتفاقات 

  .ما نص  عليه المادة السابعة -2
 

 
 .  62فتحي ، حسين ، مصدر ص     انظر: 17
  54د. الماحي  ، حسين ، مصدر سابق ، ص    انظر:  18
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 الثاني المطلب 
 ن في السوق ميهالمؤسسات ذات الوضع الم

الوضع الــذي تكــون )  هرن ب   الأردنيالمنافسة    قانون يعرف الوضع المهيمن في             
وتكــون المؤسســة فــي وضــع  ،فــي نشــاط الســوق   والتــرثيرفيه المؤسسة قــادرة علــى الــتحكم  

منافســـة غيـــر  إلـــى تعـــرض ت عنـــدما  أو منـــافس فـــي الســـوق  لهـــا مهـــيمن عنـــدما لا يوجـــد
 .(فعالة
أو مكن مـــن خلالـــه مؤسســـة ت ت ـــوضـــع اقتصـــادي  إلافالوضـــع المهـــيمن مـــا هـــو       

مجموعة مؤسسات تعمل معا في التحكم في السوق بحيث تستطيع  فــرض شــروطها 
يكــون لهــا منــافس  أنتنتجهــا أو الخدمــة التــي تقــدمها دون  علــى ســوق الســلعة التــي

 حقيقي في السوق .
ــا ب ـــ       ــا الـــيس محظـــور  الوضـــع المهـــيمن رنويتضـــح لنـ هـــو إســـاءة  رالمحظـــو  وإنمـ

 الأردنــي أمــا ،المصــري  القــانون مصــطلح فــي  هــذا، 19المســيطر عاســتخدام هــذا الوض ــ
ذو الوضــــع المهــــيمن بحجــــب   عو المشــــر يقــــوم  رنك ــــ ،فيطلــــق عليــــه الوضــــع المهــــيمن

 منتجاته عن الغير.
رهــا مــن غي وقــد يكــون الوضــع المهــيمن نتيجــة مهــارات المؤسســة وتفوقهــا علــى      

هـــا مكن مـــال كبيـــر ي  رأستلـــك مالمؤسســـة ت  أن أو  ق ر الســـو غأو نتيجـــة ر ـــالمؤسســـات 
 .الأخرى غير متوافر لدى المؤسسات وهو  من الاستيراد  

المؤسســة فــي وضــع   ان ــك إذالتحديــد فيمــا  إليــهســتند ن هــو المعيــار  الــذي  مــا     
 لا. أم  نمهيم
 :هنالك  عدة معايير متبعه لتحديد الوضع المهيمن 
 .المعيار العددي -1
 .معيار الحصة السواية -2
 .ديةج ال والنفقةمعيار الفرق بين الثمن   -3

 
  85، حسين ، مصدر سابق ص   الماحي    انظر:  19
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 فـــإذا، المؤسســات التجاريــة فــي مجــال معــين المعيــار العــددي: ويقصــد بــه عــدد -1
من ذلك كنــا  أ ثرالعدد  ناك إذا أما، كاملةهيمنة   أمامالعدد مؤسسه واحده كنا    نا 

 عو المشـــر لتـــي حققهـــا االمعيـــار يعتمـــد علـــى حجـــم المبيعـــات فهـــذا ، القلـــةهيمنـــة  أمـــام
 .20فــي ســوق معــين المتحققــةحجــم المبيعــات الكليــة إلــى منســوبا  الحاليــةســنه لخــلال 

قـــد يكـــون  هن ـــلأ) لا يهـــتم  بدرجـــة مرونـــة المنـــتج هأن ـــ ولكـــن يؤخـــذ علـــى هـــذا المعيـــار
 (.سلع بديله الأرلية للسلعة

ديــد ح لت  الأردنــي المشــرعمعيــار الحصــة الســواية : وهــو المعيــار الــذي اخــذ بــه  -2
لتـــزام بهـــا لإتمـــام وذلـــك فـــي معـــرض تنظيمـــه للشـــروط الواجـــب الا ،الوضـــع المهـــيمن

 حصــةعلــى  المؤسســةحصــول   أنحيث اعتبر المشــرع    ،عمليات التركيز الاقتصادي
 ةالمؤسس ــع ت ــم%( من مجمل المعاملات في السوق المهيمن دليــل علــى ت 40تتجاوز)

 التحكم والترثير في نشاط السوق. نم  تمكنها سوق البوضعية هيمنه في  
 المؤسســة حصــةالتــي تمثلهــا  النســبةهــذا المعيــار يعتمــد علــى   رنلنا ب   حيتض        

والتــي تعمــل فــي  المنافســة الأخــرى مبيعــات المؤسســات  جمــاليلإ بالنســبةفــي الســوق 
 السوق ذاته.

ــي         ــاء فــ ــد جــ ــةوقــ ــه  دراســ ــةلمديريــ ــع  المنافســ ــركةلوضــ ــناعة  الشــ ــة لصــ الحديثــ
تتمتـــع بوضـــعيه هيمنـــه فـــي الســـوق المعنـــي وذلـــك  الشـــركة أنفـــي الســـوق  الألمنيـــوم
 :التالية للأسباب

 رنعلمــا ب ــ المنافســةلبــاقي الشــركات  الســوايةحصــص القــدرتها علــى التــرثير علــى  -أ
 م2003%( في نهاية عام 40حصتها في تطور مستمر وقد بلغ  حوالي)

 21الألمنيومبيع مقالع    لأسعارقدرتها على الترثير على المستوى العام   -ب

 وهــي ديــةج ال النفقــة ىعن ــنحدد م أنلا بد  :ديةج ال والنفقةمعيار الفرق بين الثمن   -3
ــاليل " ــر فـــي التكـ ــدار التغيـ ــةمقـ ــه  الكليـ ــر الكميـ ــة تغيـ ــةنتيجـ ــد المنتجـ ــداره وحـ ــا مقـ  ةبمـ

فــي  المؤسســةوضــع  ناك ــ الحديــة والنفقــةفكلمــا زاد الفــرق بــين الــثمن المنــتج  "22واحــده
 

 367-366د. الحديدي، ياسر سيد، مصدر سابق، ص    انظر:  20
 

 99،صةالمنافستقرير مدير    انظر:  21
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 .احتكار
 ذات الوضع المهيمن القيام بها    الممارسات التي يحضر على المؤسسات       
علــى ذلــك وذكــرت بعــض  الأردنــي المنافســة قــانون ( مــن 6)  رقــم  نص  المادة       

 للإخــلالاســتغلال هــذا الوضــع  المهيمنــةالصور التي تســيء مــن خلالهــا المؤسســات 
ذات الوضــع المهــيمن  المؤسســةمنعها بحيث يكــون هــدف  أو الحد منها  أو   بالمنافسة
 الســليمة التنافســية الأجــواءتســتطيع الحصــول عليهــا لــو تــوافرت   ان ــكمــا  أرباحجني  

لاســتغلال الوضــع المهــيمن لابــد مــن تــوافر  إســاءة. وحتــى يكــون هنالــك فــي الســوق 
 :الآتيين شرطينال
 المعنيةفي السوق   مهيمنةتتمتع بوضعيه   المخالفة المؤسسةتكون   أنلابد   -1
       .بالمنافسةلهذا الوضع وإخلالها   لال استغلاكإثبات ممارسه تش - 2

ل المثــال لا الحصـــر ( علــى ســبي 6) المــادةبعــض الممارســات فــي  المشــرع أوردوقــد 
 وهي:

 . الخدمات أو بيع السلع  إعادةط  و شر  أو  أسعار  فرض أو تحديد  -1
ــذا الت        ــر فهـ ــور صـ ــهف محظـ ــة لإخلالـ ــعر  ن، لأبالمنافسـ ــرض السـ ــن يفـ  يـــتحكممـ

الــذي  الأمــروهــذا  ،ســوق الكبيــرا جــدا فــي  تــرثيرهبحصــة كبيــره فــي الســوق ممــا يجعــل 
وعــدم نزولهــا  الأســعارتحديــد  إلــى  هــذه الممارســات التــي تــؤدي    رحظ ــي المشرع    جعل

 .ذات الوضع المهيمن ؤسسةمللعن الحد المطلوب 
المعارــــر  لأرـــحاب العامـــةعلـــى ذلـــك مـــا تقـــدم  بـــه النقابـــة  الأمثلـــةومـــن       

 بإرــدارللسماح لهــا  استثناءطلب ب   المنافسة  يةمدير إلى    الأردن  ومنتجي الزيتون في
وعلــى ضــوء ،  للنقابــة  المنتســبة  موجبهــا للمعارــرب   والســيرالزيتون    أجورلوحة لتحديد  

ــة المس ـــ ــة بدراسـ ــل  رذلـــك قامـــ  المديريـ ــد  أنإلـــى لة وتورـ ــة بتحديـ ــام النقابـ  أجـــورايـ
/أ( وقامــ  بمطالبــة النقابــة 6المــادة ) لأحكــامعصــر الزيتــون يشــكل مخالفــة رــريحة 

تعـــديلها وذلـــك بمـــا  أو  الأساســـي( مـــن نظامهـــا 12المـــادة ) إلغـــاءبضـــرورة  وإبلاغهـــم
 المنافسة.  قانون   وأحكاميتوافق  

 .السوق  إلى   أخرى عرقلة دخول مؤسسات  إلى السلوك المؤدي  أو رف صالت -2
وق الس ـــــة هيمنـــــه فـــــي ضـــــعي دور المؤسســـــة التـــــي تتمتـــــع بو ق ـــــفحتـــــى يكـــــون بم      
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ع دخــول ن ــعديــدة تموســائل  إلــى    تلجــر  أن  ،وزيادة حصتها  عالاستمرار على هذا الوض
هــدف أي  أن ونحــن نعلــم  ،مــن الســوق   إقصــائها  حتى  أو   الأسواق  إلى  جدد    ينمنافس

ولكنهــا قــد مؤسسة تجارية هو تحقيق الربح وايامها بالبيع بخسارة يتنافى مــع غاياتهــا 
الضـــرر  إلحـــاق إلــىذلــك لجـــذب عمـــلاء منافســيها فـــي الســوق ممـــا يـــؤدي إلـــى  رتلج ــ

 .جدد  ندخول منافسي ويمنع    نالآخري بالمنافسين  
 أو السلع وبــدل الخــدمات  لأسعاربالنسبة  المتشابهالتمييز بين العملاء في العقود -3

 .شروط بيعها وشرائها
فالمشــرع  .عــن التعامــل مــع مؤسســه منافســه لهــالهــا علــى الامتنــاع  عميــل إرغــام-4

المنافســة  قــانون ل خالفــةم المهيمنــة المؤسســةمــن قبــل  الممارســةاعتبــر هــذه  الأردنــي
منــع المــوزع مــن  إلــى المنــتجها المهــيمن فقــد يلجــا ضــعو  لاســتغلال إســاءةيشــكل  هن ــلأ

 .23سلع المنتجلالتعامل بالسلع المنافسة 
ــاطها -5 ــة لنشـ ــة منافسـ ــة مؤسسـ ــرورية لممارسـ ــه ضـ ــوارد معينـ ــار مـ ــعي لاحتكـ  أو السـ
منــع  أو رفــع ســعرها فــي ســوق  إلــىخدمــة معينــه بالقــدر الــذي يــؤدي  أو شــراء ســلعة ل
تحتاجهــا شــركة  أوليــهذات وضع مهيمن باحتكار ســلعة   مؤسسةتقوم    رنك  .خفاضهان 

 .سوق المن  اوإقصاؤه  تاجن الإقدرتها على    لإضعافمنافسه وذلك  
تكـــون المـــواد الضـــرورية التـــي يحتاجهـــا المنافســـين  أنوحريـــة المنافســـة تتطلـــب      

 .تاجن الإمن غيرها تتعطل عمليات    هن لأمتوافرة وذلك 
ــلرف ـــ-6 ــع  ، ض التعامـ ــوعي ، مـ ــرر موضـ ــة دون مبـ ــروط التجاريـ ــين بالشـ ــل معـ عميـ

 .المعتادة
شــــراء كميــــه  أو  أخــــرى ســــلع  أو تقــــديم خدمــــة بشــــراء ســــلعة  أو تعليــــق بيــــع ســــلعه -7

 .أخرى طلب تقديم خدمة  ب   أو محدودة  
 
 
 

 المبحث الثالث 
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 المنافسة عمليةالرقابة على 
 

 هما: وضع نوعين من الرقابة قد  الأردنيالمشرع    رننلاحظ ب 
ســماح بوجــود مؤسســات اقتصــادية مســيطرة بشــكل يقيــد التتمثــل بعــدم    :رقابة ســابقة     

مســبقة مــن الجهــات   بإجــازةتكــون    التــيسمح بعمليــة التركيــز الاقتصــادي    ماإن و   ،المنافسة
 .جهة المنافسة العالميةاوذلك لمو   ةعني الم

وفــــرض  المنافســــة قــــانون وذلــــك مــــن خــــلال ررــــد أي مخالفــــه ل :اللاحقــــة الرقابــــة     
 هما:    مطلبين إلى لذلك قمنا بتقسيم هذا المبحث    ،على المخالفين الإجراءات

 
 .نبحث فيه التركيز الاقتصادي :  الأولالمطلب 
 .المنافسة قانون على تطبيق   القضائية الرقابةنبحث فيه    :  يان الث المطلب 

 
 الأول المطلب 

 ز الاقتصادييالترك
ــالترك        ــود بـ ــاديي المقصـ ــى رجوع الب ـــ :ز الاقتصـ ــادةنـــص إلـ ــعة المـ ــن  التاسـ ــانون مـ  قـ
عنــه نقــل  عمــل ينشــر ل"   انه:على  نجدها عرف  التركيز الاقتصادي    ،الأردني  المنافسة
 أو حصــص  أو  مأســه أو حقوق  أو من ممتلكات    تفاعن الاحقوق    أو لملكيه    ئيجز   أو  لي  
مؤسســات جموعــه م أو يمكــن مؤسســه   أنه  رن مــن ش ــ  أخــرى مؤسســه  إلى  مؤسسه    تالتزاما
 ".أخرى سسات  ؤ مجموعه م أو غير مباشره على مؤسسه   أو بصوره مباشره  سيطرةالمن  

 الســـيطرة إلـــى التركيـــز الاقتصـــادي يـــؤدي  رنيتضـــح لنـــا مـــن خـــلال التعريـــل ب ـــ        
ــرة ــر  أو  المباشـ ــى مؤسســـه  المباشـــرةغيـ ــل مؤسســـه  أو علـ ــات مـــن قبـ ــة مؤسسـ  أو مجموعـ

 و أ ةسس ــؤ م إدارةعلــى  الســيطرةمــن   المباشــرة  السيطرةويمكن تصور    ،مجموعة مؤسسات
 أو  أســهمعلــى   الســيطرةتتحقق من خــلال    المباشرةغير    السيطرة  أما  ،مجموعة مؤسسات
 المســـيطر  للمؤسســة العامــة السياســـةتــتحكم فــي  أن المســـيطرة للمؤسســةحصــص تتــيح 

 .24من خلال حق التصوي   عليها
 

 86الكفاوين ،شمسية ، مصدر سابق ص  انظر:  24
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 :هي  التركيز أشكال أيضاومن خلال التعريل يتضح لنا  
 دماجن الا-1
 القابضةالشركة -2
 المالية المساهمةمن خلال   السيطرة-3
ــاه شـــركه وهـــو :  دماجن ـــالا-1 ــم بمقتضـ ــد تنضـ ــر أو "عقـ ــركة إلـــى  أ ثـ ــزول  ،أخـــرى  شـ فتـ

 ،امةض ــالشــركة ال إلــى وخصومها    أرولها، وتنتقل  للشركة المنضمةالشخصية المعنوية  
الشخصــــية المعنويــــة لكــــل منهمــــا وتنتقــــل فتــــزول  أ ثــــر أو  انشــــركت تمتــــزج بمقتضــــاه  أو 

 .25شركة جديدة إلىوخصومها   أرولها
علــى  والإداريــةتقــوم بالســيطرة الماليــة شــركة مســاهمة عامــة الشركة القابضة : وهــي    -2

 :يةات التابعة بواحدة من الطرق الآت تدعى الشرك  أخرى شركات   أو شركة 
 .رأسمالهامن نصف    أ ثرتمتلك   أن -أ
 .26أدارتهايكون لها سيطرة على ترليل مجلس   أن  -ب
التركيــز تقــوم شــركة بشــراء حصــة مــن  أشكالالمساهمة المالية : في هذا الشكل من   -3

 .27رأسمال شركة أخرى  أسهم
فالايجابيــات تتمثــل  ،التركيــز الاقتصــادي كمــا هــو معــروف لــه ايجابيــات وســلبيات      

 تــاجن الإمما ينعكس علــى كميــات  ،في زيادة رأس مال الشركة التي قام  بعملية التركيز
تســتطيع  نفســه الوقــ وب  ،الأســعار وهــذا أمــر ايجــابي للمجتمــع خفــاضان الــذي يــؤدي إلــى 

 بان ــج  إلــىولكــن فــي الحقيقــة  .العالميــةالشــركة مــن خــلال ذلــك إلــى  منافســة الشــركات 
 إلـــىالاحتكـــار والســـعي  إلـــىعمليـــة التركيـــز الاقتصـــادي قـــد تـــؤدي  رنف ـــ ،هـــذه الايجابيـــة

ة ويمنــع دخــول عو المشــر يــؤثر علــى عمليــة المنافســة  الأمــروهــذا  .الســيطرة علــى الســوق 
 (.السلبي  الأثر)مؤسسات جديدة للسوق 

ــي أورد       ــرع الأردنـ ــم  والمشـ ــة رقـ ــانون المنافسـ ــي قـ ــنة  33فـ ــى  م،2004لسـ ــرط علـ شـ
ــة الترك ــاديعمليـ ــز الاقتصـ ــرة ) ،يـ ــي الفقـ ــ  فـ ــد نصـ ــى (بفقـ ــعة علـ ــادة التاسـ ــن المـ ــه مـ انـ

 
 .  36، ص  1986  ،   1، ط  الحصري ،حسني ، اندماج الشركات وانقسامها:  انظر  25
 من قانون الشركات 204المادة     انظر: 26
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على مســتوى المنافســة  الترثيرها رن يشترط لإتمام عمليات التركز الاقتصادي التي من ش)
علــى موافقــة الــوزير الخطيــة إذا  لالحصــو  ،فــي الســوق كتحقيــق أو تــدةيم وضــع مهــيمن

تجــاوزت الحصــة الإجماليــة للمؤسســة أو المؤسســات المعنيــة بعمليــة التركــز الاقتصــادي 
 .   ( من مجمل المعاملات في السوق(40%)

ــة التركيـــــز  أن فـــــنلاحظ       ــة بعمليـــ ــات المعنيـــ ــا علـــــى المؤسســـ المشـــــرع فـــــرض التزامـــ
ا دون محـــداهإيكفـــى تـــوافر  وهـــذا الالتـــزام مقيــد بشـــرطين متلازمـــين بحيــث لا الاقتصــادي

   :وهما  خرالآ
ة بــالتركز الاقتصـــادي ني ــالمؤسســات المع أو  للمؤسســـة الإجماليــةتتجــاوز الحصــة  أن-1

 .السوق  في%( من مجمل المعاملات  40بنسبة )
حصــص المؤسســات المعنيــة بعمليــة  إجمــالي هــي: الإجماليــةوالمقصــود بالحصــة        
 .وليس حصة كل مؤسسة منها على حدة  زي الترك
التركــــز  فــــيحصــــص المؤسســــات الرا بــــة  إجمــــالي ناك ــــ فــــإذاوبمفهــــوم المخالفــــة       

يشــترط تقــديم  فهنــا لا ،الســوق  فــيمــن مجمــل المعــاملات  %(40اقــل مــن ) الاقتصــادي
   .طلب للحصول على موافقة على عملية التركيز

 فـــيالمنافســـة  ى علـــى مســـتو  التـــرثيرعمليـــة التركيـــز الاقتصـــادي  رنيكـــون مـــن ش ـــ أن -2
         .تدةيم وضع مهين  أو السوق كتحقيق  

ــادية         ــز الاقتصـ ــة التركيـ ــيفعمليـ ــاج  التـ ــىتحتـ ــوزير )وزارة  إلـ ــن الـ ــبقة مـ ــة مسـ موافقـ
الســوق ولكــن  فــيعلــى المنافســة  تــرثيريكــون لهــا  التــي هــي، (الأردنــي الصــناعة والتجــارة

%( مــن مجمــل العمليــات 40المعنيــة ) للمؤسســات الإجماليــةتتجــاوز الحصــة  أنبشــرط 
%(مــن مجمــل العمليــات فـــلا 40علــى ) الإجماليــةلــم تتجــاوز الحصــة  فــإذا الســوق  فــي

   . الاقتصاديحاجة للحصول على موافقة على عملية التركيز  
مديريـــة المنافســـة طلبـــا مقـــدما مـــن شـــركة "فـــوكس بـــين وشـــركاه" :ذ.م.م.   وقـــد تلق ـــ     

ز ي ــللموافقة على عمليــة ترك ،ومقرها الولايات المتحدة سهملأباوهي شركة خارة تتعامل  
ك" أن ـــمـــن أســـهم شـــركة ســـيمنز %( 75لال شـــراء الشـــركة لمـــا يقـــارب )مـــن خ ـــ اقتصـــادي

 وشـــركة ،، والتـــي تعمـــل فـــي مجـــال تطـــوير وتســـويق البـــذور الزراةيـــةالأمريكيـــة الجنســـية
ز لــيس لهــا تواجــد مباشــر ي ــالأطــراف بعمليــة الترك رنب ــ اً علم ــ ،قابضــة "ســافيا" وهــي شــركة
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ــي  ــاإن و  الأردنفـ ــر  مـ ــرينحصـ ــي الأثـ ــوق الأردنـ ــى السـ ــركة  علـ ــين لشـ ــلاء محليـ ــود وكـ بوجـ
 .28الأردن"سيمنز" يقومون بتسويق البذور في  

وقــد اعتمــدت  ،زي ــوقد قام  مديرية المنافسة بإجراء دراسة متخصصة لعملية الترك      
 ك" على :أن لتحديد حصة شركة " سيمنز  

 .تعريل سوق البذور المعني -1
وذلــك لتحديــد  ،المقدمــة مــن الشــركة  اتان ــالبي اياس حصة الشركة بالاعتماد علــى   -2

وقــد  ،المقدمــة مــن وزارة الزراعــة اتان ــوالبي  ،حجــم مبيعاتهــا للمســتوردين المحليــين
 الأردن" مـــن ســـوق البـــذور فـــي ان حصـــة الشـــركة "ســـيمنز خلصـــ  الدراســـة إلـــى

ــاوز  ــؤدي  أنو  ،(%40)التتجـ ــة ســـوف تـ ــدةيم وضـــع الشـــركة  إلـــىهـــذه العمليـ تـ
، ء باستكمال بقية إجراءات العمليــة، وبناء على ذلك تم قبول الطلب وبدالمهيمنة

 .وتم إجازة عملية التركز
ــادة  أورـــ كمـــا       ــانون مـــن  9/2المـ علـــى الجهـــات ، ان المنافســـة الأردنـــي قـ

قرارها  إردار، قبل  يات التركز الاقتصادي في أي قطاعالمعنية بالترخيص لعمل
لــى خطيــا عــن مــدى تــرثير هــذه العمليــات ع المخــتص ، أخــذ رأي الــوزيرالنهــائي

عمليــات  لإتمــامهــي الإجــراءات اللازمــة  مــاو . مســتوى المنافســة فــي ذلــك القطــاع
 .؟ز الاقتصاديي الترك
مديريــة المنافســة علــى النمــوذج المعتمــد مــن وزارة  إلــىلا بــد مــن التقــدم بطلــب       

اتفــاق  إبــرام أو مشــروع اتفــاق  إبــرامالصــناعة والتجــارة وخــلال ثلاثــين يــوم مــن تــاريخ 
 :الأمور الآتيةطلب باليرفق   أنولا بد   .ز الاقتصاديي على عملية الترك

 للمؤسسات المعنية . الأساسيعقد الترسيس والنظام -1
 ز.ي اتفااية الترك أو مشروع عقد  -2
تتعامـــل فيهـــا المؤسســـات المعنيـــة بعمليـــة التركيـــز  التـــيالســـلع والخـــدمات  بـــرهم انبي ـــ-3

 .وحصصها منها الاقتصادي
   .السوق  فيالايجابية   أثارهاخارة   ةور صللعملية وب  الاقتصادية  الأبعادتقرير عن  -4
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مـــن المؤسســـات المعنيـــة بعمليـــة التركيـــز  لأيســـنتين مـــاليتين  لآخـــرالماليـــة  اتان ـــالبي -5
 .سسات ؤ تلك المالاقتصادي وفروع  

 أو اهمه س ـــكـــل منهمـــا ونســـبة م فـــيالشـــركاء  أو المؤسســـات المعنيـــة  بمســـاهمي انبي ـــ-6
 .حصة كل  منها

   . مديرها  أو هيئة مديرها   أو  إدارتهامجلس   أعضاء  برسماءقائمة -7
 .سسه ؤ كشف بفروع كل م -8

بمــا  اان ــبي ترفــق مــع الطلــب  أن قتصــاديلااز ي ــالمعنيــة بعمليــة الترك وللمؤسســات        
ز ي ــالســلبية المحتملــة لعمليــة الترك الآثــارللحــد مــن  قتراحــاتاو ضــروريا مــن التزامــات  تــراه 
 .المنافسة الأردني  قانون من   /ب(10طبقا للمادة )على السوق وذلك  قتصاديالا

 ببالطل ـــ إرفاقهـــاالواجـــب و /ا( 10المـــادة ) فـــيالـــواردة  اتان ـــالبي  رنيتضـــح لنـــا ب ـــ         
خــذ فكــرة جيــدة وكاملــة عــن جميــع المؤسســات المعنيــة بعمليــة أمديريــة لتتــيح ل أنيمكــن 

 .العملية  بهذهية والاقتصادية المتعلقة القانون   بان الجو التركيز وكافة 
تطلــــب  أن( 1/ج / 10وكــــذلك يحــــق لمديريــــة المنافســــة وحســــب نــــص المــــادة )        

ولمــرة  وأطرافــهز الاقتصــادي ي ــعــن اتفــاق الترك إضــافيةمســتندات  أو خطيــا أي معلومــات 
 واحدة فق  .

ذلــك لا  أنبا تمــال المعلومــات والمســتندات علــى  إشــعار بإرــداروبعــد ذلــك تقــوم       
تمــــــارس  أن أو تحتاجهــــــا  إضــــــافيةينــــــتقص مــــــن حــــــق المديريــــــة فــــــي طلــــــب معلومــــــات 

 .الصلاحيات الرقابية 
، ، وعلــى نفقــة مقــدم الطلــبيوميتين  في رحيفتين  نبالإعلاوبعد ذلك تقوم المديرية        

ملخصـــا عـــن موضـــوع  نالإعـــلاز الاقتصـــادي المقـــدم بحيـــث يتضـــمن ي ـــعـــن طلـــب الترك
. وخلال مدة خمسة عشر يومــا مــن تــاريخ دعوة كل من له مصلحة لإبداء رأيهو   ،الطلب
 .نالإعلا
ــه بعــد التشــاور مــع الجهــات ذات العلا      تحفظيــة لحــين  إجــراءاتقــة اتخــاذ والــوزير ل
 المقدم.في الطلب  الب 
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 رفــــض أو ة الموافقــــة علــــى الطلــــب ل ــــمرح  تــــرتي الإجــــراءاتوبعــــد ا تمــــال هــــذه          
تـــوافر شـــرطين يـــة التركيـــز الاقتصـــادي لعم إتمـــامللموافقـــة علـــى طلـــب  طالطلـــب. ويشـــتر 

 .(1/أ/11ب نص المادة )سح 
 .لا تؤثر عملية التركيز سلبا على المنافسة أن -1

ــم يحــدد المشــرع مــدى  رننلاحــظ ب ــ       ه أن ــ إلا ،ودقص ــالم التــرثيرالــنص جــاء عامــا ول
 قــانون  رنما هــو معــروف ب ــكو  ،دها للمنافسةي جوهرية في تق الآثارتكون هذه  أنلابد من 

 .حرية المنافسة  مبدأ لإرساءالمنافسة جاء 
الســـلبية  آثارهـــا وق اقتصـــادية ايجابيـــة تف ـــ آثـــارالتركيـــز الاقتصـــادي  يـــةيكـــون لعمل أن -2

تركيــز سلبية لعمليــة ال وأخرى اقتصادية ايجابية   آثارهنالك    ناك  إذاعلى المنافسة بحيث  
اقتصــادية  آثــارهنالــك  ناك ــ إذامــنح الموافقــة  ح، بحيث يــتم تــرجي فيتم الموازنة فيما بينهما

 .عليهاالأمثلة    الأردني المشرعوقد ذكر   ،السلبية  الآثارتفوق    ةهام
ض ســعر الســلع والخــدمات وذلــك نتيجــة لكبــر حجــم ي تخف ــ ىإل ــز ي ــعمليــة الترك أدت إذا-أ

 خفــــضو جــــودة الوتحســــين  تــــاجن الإزيــــادة  إلــــى ممــــا يــــؤدي رأســــمالهاوزيــــادة  تالمؤسســــا
 .رعسال
 .جديدة تسهم في حل مشكلة البطالة  فرص عمل  إيجاد إلىتؤدي   أن-ب
 .رات الوطنيةزيادة الصاد-ج
 جذب الاستثمار ودعم قدرة المؤسسات الوطنية على المنافسة الدولية.-د

من مديرية المنافسة خــلال مــدة  سيبن ت الطلب بناء على  رنفيصدر الوزير قراره بش     
يكــون قــراره  أنالطلــب ويجــب  مــالا ت ب  الإشــعار إرــدارلا تتجــاوز مائــة يــوم مــن تــاريخ 

 معللا.
 رنز الاقتصادي مشروطة بيوقد يكون قرار الوزير بالموافقة على عملية الترك  -

 . يحددها الوزير لهذه الغاية  بتنفيذ الشروط التي ة ني تتعهد المؤسسات المع
وقد يرفض الوزير الموافقة على عملية التركز الاقتصادي فيصدر قراراه بإلغائها   -

 . عليه رنوإعادة الوضع إلى ما ك
 يكون:   أنقرار الوزير بالنسبة لعملية التركز الاقتصادي إما  رنيتضح لنا ب      

   .بالموافقة على الطلب كما هو عليه وبالصورة التي قدم  بها -1
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  .الموافقة المشروطة -2
 رفض الطلب. -3

ملخص لعملية  انبي يرفق بقرار الوزير  أن( /ب11وبحسب نص المادة )     
ملخص    أو ويتم نشر القرار  ، التركز الاقتصادي وترثيرها على المنافسة في السوق 

 عنه في رحيفتين يوميتين محليتين. 
    :يلغي موافقته السابقة في الحالات التالية  أن للوزيرو   

هدات التي ردرت الموافقة من الشروط والتع  أياخالف  المؤسسات المعنية  إذا -1
 . بموجبها

ــيةالمعلومــــات  أنتبــــين  إذا -2 ــللة الأساســ ــا الموافقــــة مضــ       ،29التــــي رــــدرت بموجبهــ
 ،لاقتصــاديه على الرغم من السلبيات التي ترافق عمليــة التركــز اأن نقول    أنويمكننا  

 أنوبخارـــة  ،لهـــذه العمليـــة الأردنهنــاك ضـــرورة للعديـــد مـــن القطاعـــات فـــي  أن إلا
اتفاايــة الجــات والعديــد مــن اتفاايــات تحريــر التجــارة مــع العديــد  إلــىضــم أن قــد  الأردن

ــا يجعــــــل المؤسســــــات الوطنيــــــة معرضــــــة للم         ، لــــــذا نافســــــة العالميــــــةمــــــن الــــــدول ممــــ
 .ية الضمنية لمواجهة تلك المنافسةالاقتصادية الوطن   الكيانات إيجادفلابد من  

ان  الاردنيــة فــي هــذا المجــال فسة لدى وزارة الصناعة والتجارةدور مديرية المنا  ان      
المتخصصـــة  والاقتصـــادية يـــةالقانون المنافســـة وبـــإجراء الدراســـات  قـــانون ب ل ي تقـــوم بـــالتعر 

 .اللازمة لتنفيذ أحكامه
ناعة والتجــارة بتــاريخ شــاء مديريــة المنافســة بقــرار رــادر عــن وزيــر الص ــأن فقــد تــم  
وقــد ، 30والتجــارة الصــناعةوتــم إدراجهــا ضــمن الهيكــل التنظيمــي لــوزارة ، 17/12/2002

مــنح المشــرع هــذه المديريــة القيــام بمهــام معينــة وبعــض الصــلاحيات لتــتمكن مــن القيــام 
 بتلك المهام نجملها بالتالي:

 .للمنافسة والتشريعات الخارة بها  . المساهمة في إعداد الخطة العامة1
ــة2 ــر ثقافـــة المنافسـ ــل علـــى نشـ ــد مـــن الـــدورات  ،. العمـ ــة بعقـــد العديـ وقـــد قامـــ  المديريـ

 .المنافسة  قانون التدريبية للمعنيين مباشرة بتطبيق أحكام  

 
 ( من قانون المنافسة الأردني  2   1/ب/ 11المادة )   انظر: 29
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 . تقصي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة.3
فقــــد أعطــــي الــــوزير حــــق تفــــويض مــــوظفي المديريــــة للقيــــام بهــــذه المهمــــة رــــفة  

ــة ــابطة العدليـ ــه  ،الضـ ــل  أنفالمـــدير لـ ــلال ســـاعات العمـ ــدخول خـ ــم خطيـــا بالـ  إلـــىيكلفهـ
 المنافسة. قانون المحلات التجارية وإجراء التحقيقات اللازمة في أي مخالفة لأحكام  

ريــة لوجــود ممارســة مخلــة . كمــا لــه القيــام بمهمــة التحقيــق ســواء نتيجــة لا تشــاف المدي 4
ــا اســــتدعاء أي شــــخص مطلــــع بالمنافســــة اطلاعــــه علــــى  لمحتم ــــ أو . بحيــــث يجــــوز لهــ

 أو  بيانــاتإلزامــه بتقــديم  أو إمــا لســماع إفادتــه  ،المنافســة قــانون معلومــات تتعلــق بمخالفــة 
وعلى المديرية إعداد تقرير في نتائج هذه التحقيقات ورفعهــا مــع مــا   .31وثائق في حيازته

وقــد يكــون التكليــل بــإجراء التحقيــق بنــاء علــى شــكاوى وادعــاءات  ،الوزير إلىه  ب   تنسب
 ،وقـــد يكـــون التكليـــل بـــإجراء التحقيـــق مـــن قبـــل المحكمـــة المختصـــة .المديريـــة إلـــىتقـــدم 

   .من التحقيق إعداد تقرير وترفعه للمحكمة  الانتهاءفتقوم المديرية بعد  
 .بات المتعلقة بالتركيز الاقتصادي. تلقي ومتابعة الطل5
بنــاء علــى طلــب  أو . إرــدار الآراء التوضــيحية فــي مســائل المنافســة مــن تلقــاء نفســها 6

 أحد المؤسسات.
 .لتي تدخل ضمن رلاحياتهاالأعمال ا لانجازبالخبراء من خارج الوزارة   الاستعانة.  7
ومــا  والبيانــات. التعاون مع الجهــات المماثلــة خــارج المملكــة لغايــات تبــادل المعلومــات 8

ت الدوليــة شــريطة المعاملــة يتعلق بتنفيذ قواعد المنافسة وفي حدود ما تسمح به المعاهــدا
 .بالمثل
 

   الثاني المطلب 
 الرقابة القضائية  

 قــــانون ة علــــى مراعــــاة حق ــــالرقابــــة القضــــائية تمثــــل الرقابــــة اللا رنذكرنــــا ســــابقا ب ــــ 
ــة مخالفـــة نصـــوص  ــا نتيجـ ــة أمامهـ ــايا المرفوعـ ــانون المنافســـة مـــن خـــلال القضـ ــذه القـ . فهـ

بعــد رفــع دعــوى مــن ذي تــرتي الرقابــة  وإنمــا ،لقضــاء لا تفــرض مــن تلقــاء نفســهلالرقابــة 

 
 من قانون المنافسة .  19الفقرة ج من المادة    انظر:  31
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ــذلك ــلحة بـ ــة المصـ ــايا المتعلقـ ــر القضـ ــة بنظـ ــة المختصـ ــدرس أولا المحكمـ ــوف نـ ــذلك سـ   لـ
 . ثم الجهات المخولة بتحريك قضايا المنافسةبالمنافسة 

 المحكمة المختصة : 
 رننلاحـــظ ب ــــ ،المنافســـة الأردنـــي قـــانون مـــن /د( 16نـــص المـــادة ) إلـــىبـــالرجوع  

هــي رــاحبة الاختصــاص بــالنظر بالقضــايا المتعلقــة  عمــانالمشــرع جعــل محكمــة بدايــة 
أ ثـــر مـــن ذوي الاختصـــاص  أو يعـــين قاضـــي  أنعلـــى  ،بالممارســـات المخلـــة بالمنافســـة

ويكــون تعيــنهم بقــرار مــن المجلــس القضــائي " وقــد تــم بموجبــه  ،ممــن تلقــوا تــدريباً خــاص
وأيضـــا تـــم تســـمية المـــدعي العـــام لتمثيـــل  ،تســـمية ثـــلات قضـــاه للنظـــر بقضـــايا المنافســـة

أحكــام  ســريانبحيث يكون لمدة ســنتين مــن تــاريخ  .32النيابة العامة في قضايا المنافسة "
  بحيث تتولى أي محكمة بداية متخصصة النظر في هذه القضايا فــي حالــة القانون هذا  
 تلك المدة.  انتهاء

 وهي:(من قانون المنافسة الأردني 16نصت عليها المادة  اختصاصات المحكمة )
   .المنافسة قانون ( من  5 6 8 9 10)متعلقة بري مخالفة لأحكام المواد. في القضايا ال1
 .(11الوزير بموجب أحكام المادة ) . عدم التقيد بالقرارات الصادرة عن2
بينمــا  ،. يشــمل اختصــاص المحكمــة بقضــايا التعــويض المترتبــة علــى تلــك المخالفــات3

 للقواعد العامة لاختصاص المحا م. القانون تخضع باقي مخالفات أحكام هذا 
 :ت المخولة بتحريك قضايا المنافسةالجها 

 ،ه يشترط توافر المصلحة لتحريك الدعوى من قبــل المــدعيرن ف  ، ما هو معروف 
 .33القانون تكون هذه المصلحة قائمة يقرها  أنو 
( مـــن هـــذا 10( و)9( و )8( و)6( و) 5القضـــايا المتعلقـــة بمخالفـــة أحكـــام المـــواد ) -1

 أنعلــى ) :المــدعي العــام مــن أي الجهــات التاليــة إلــىبناء على شكوى تقدم   القانون 
 :(ترفق اللوائح بوسائل الإثبات الأولية

 طلب أي جهة رسمية.  أو الوزير بتنسيب من المدير  .1

 
 .  123الكفاوين   شمسية   مصدر سابق   ص  انظر: 32
 

33
 1988( لسنة 24من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم ) 3المادة  : انظر 
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 .أي مؤسسة من القطاع الخاص .2
 .جمعيات حماية المستهلكين المرخصة .3
 .خمسة مستهلكين متضررين على الأقلأي تجمع ل .4
 .غرف الصناعة والتجارة .5
 .الجمعيات المهنية .6
 .الهيئات التنظيمية القطاةية .7

ــترط  ــانون وقـــد اشـ ــانون  قـ ــارة  أن ،المنافســـة الأردنـــي قـ ــناعة والتجـ تكـــون وزارة الصـ
ولهــا  ،ملاحظــات للمحكمــة أو تقــدم أي دراســات   أنولهــا    ،طرفا في كــل قضــايا المنافســة

وال التــي تســق  ح ــتطلب من المحكمــة الاســتمرار فــي نظــر هــذه القضــايا حتــى فــي الأ  أن
لهــا الطعــن فــي و التصــالح عليهــا  أو الــدعوى مــن قبــل الجهــات المشــار إليهــا ســابقا  افيه ــ

 .القرارات الصادرة في هذه القضايا
( 18وذلــك حســب نــص المــادة )  خارــة  يتضمن قرار المحكمة بصورة  أنيجب  و 
 :ئالمنافسة ما يل قانون من  
 .القانون مدى مخالفة الممارسات المعروضة عليها لأحكام هذا   بيان.   1
فــرض شــروط خارــة علــى  أو .  الأمــر بإزالــة المخالفــة ضــمن مــده تحــددها المحكمــة 2   

 .الحال  ىفي ممارسة نشاطه حسب مقتض المخالف
 . إيقاع العقوبة المقررة على المخالفين. 3   

                                     يتضــــمن نــــص القـــــرار ســــردا للوقــــائع وتحلـــــيلا للممارســــات وتــــرثير علـــــى                                                                     أنيجــــب و    
ملخـــص  أو نشـــر قرارهـــا تـــرمر ب  أنللمحكمـــة و  .ق وتوازنهـــا ودرجـــة خطورتهـــاو س ـــالآليـــات 

 .   يفتين يوميتين محليتين على الأقلعنه على نفقه المخالف في رح 
 

 

 الخاتمة 
 أنملــين آفقد تورلنا إلى بعض النتــائج خــلال هــذا البحــث   ،ما سبق  بناء على          

 :يليوهي كما   نوفق في عرضها
هذه الممارسات قد تم  بين مؤسسات ظــاهرة فــي   افسة عندما تكون ن تتحقق الم  -1

 قـــــانون لأم حصـــــل  تجـــــاوزا  رـــــحيحة هـــــذه الممارســـــات  ان ـــــأ ســـــواء  ،الســـــوق 
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لــة الممارســات المخ  :علــى قســمين رئيســيين همــايقــوم المنافســة  وقــانون  ،المنافســة
ــادي ــز الاقتصــ ــة والتركيــ ــويب  .بالمنافســ ــة لتصــ ــة المنافســ ــدخل مديريــ ــالي تتــ وبالتــ

 .للقانون  حصل  الممارسات والتجاوزات التي
المنافســة هــو نزاهــة المعــاملات  قــانون الهدف الأساسي الذي جاء من أجله    أن   -2

فــي الســوق، والــذي يــؤدي  تالتجارية من خلال توفير بيئة تنافسيه بــين المؤسســا
وحيـــث  ،بــدوره إلــى تقــديم منتجـــات وســلع ذات جــوده للمســـتهلك برســعار تنافســيه

 .حقيق توازن بين المستهلك والمورديورل ذلك إلى نتيجة هامة هدفها ت 
لا  أن وهــي ،الوضــع المهــيمن لكنــه اشــترط ضــواب  لــذلك أجــاز المنافســة قــانون  -3

ــؤدي ــة  تـ ــة إلـــى عمليـ ــن أهـــداف  نحتكـــار لأاالهيمنـ ــع هـــدف مـ ــك يتعـــارض مـ ذلـ
   .وهو منع الاحتكار القانون 

يكــون ســعر  أنالمعيار الأساسي في تحديد السعر التنافسي بين التجار هو إن    -4
 خفــضولا يجــوز  ،أو أعلــى منــه بقليــل، لســعر التكلفــة عة أو الخدمــة مســاو الســل

ذلك يعد ممارســة غيــر مشــروعة  نلأالحقيقة لها،  سعر السلعة عن سعر التكلفة
تصــفية التــاجر ب ايــام مــن ذلــك  يســتثنىو  ،افســينتن فيــؤدي ذلــك إلــى الإضــرار بالم

يريـــــد الســـــلعة المباعـــــة ســـــريعة التلـــــف و   ان ـــــكأو ، أو تجديـــــد البضـــــاعة ،محلـــــه
 .التخلص منها برسرع وق  ممكن

بعــض الجهــات الحــق فــي إعفــاء مؤسســات معينــه مــن الــدخول  القــانون مــنح إن   -5
ــ   ــة متحــ ــة  قــــانون ظلــ ــو المنافســ ــالنفع علــــى  هــ ــد تعــــود بــ ــتراتجيه قــ لأهــــداف اســ

ــد ــى المـــدى البعيـ ــا علـ ــتهلك أيضـ ــوطني وعلـــى المسـ ــاد الـ ــازات  ،الاقتصـ ــنح إجـ كمـ
فاســ   شــركة، كمــا هــو الحــال ب لــبعض المســتثمرين  لجلــبهم إلــى الســوق الــوطني

مقدمــة وهــذا يعــد احتكــار لخدمــه  ،ت تقريبــاسنوا 5فقد أعطي  امتياز لمدة   ،لينك
 القــانون لكــن  ،المنافســة قــانون ب وفــي ذلــك إخــلال  ،مــن جهــة واحــده دون منافســين

البعيــد عــن طريــق  فائــدة علــى المســتهلكين علــى المــدىبالاســتثنى ذلــك ممــا يعــود 
بحيث يــتم تحقيــق  ،عدب أخرى فيما  تتوفير الخدمة وإعطاء هذا الامتياز لمؤسسا

ــك  ــن ذلـ ــالنفع ولكـ ــتهلك بـ ــى المسـ ــود علـ ــذي يعـ ــادي والـ ــوازن الاقتصـ ــة والتـ المنافسـ
 .يحتاج إلى مده معينة
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فــي تقــديم خدمــة معينــة   امتيــازاؤسســات  إعطــاء بعــض الم  رنف  من وجهة نظرناو      
فــي ذلــك  رنف ــ ،المنافســة قــانون لأو توريــد ســلعة معينــة دون غيرهــا وعــدم إخضــاعها 

يقيــد مديريــة   العمــل وذلــك، فســة وهــو تحقيــق التــوازن الاقتصــادينســف لأهــداف المنا
ويحــول دون ايامهــا بالمهــام  المنافسة عن القيام بدورها الرقابي تجاه هذه المؤسســات

بي ولـــو بســي  علـــى يكــون للمديريـــة دور رقــا أن. إذ يجـــب بهــا فـــي الأرــل المناطــة
 رنك ــ ،عليهــا القــانون تقوم بها هذه المؤسســات المســتثناه مــن تطبيــق   الممارسات التي

تقـــدم تقريـــر ســـنوي عـــن الممارســـات والتجـــاوزات التـــي تقـــوم بهـــا هـــذه المؤسســـة إلـــى 
ويقتصـــر دور المديريـــة فـــي هـــذه الحالـــة علـــى تقـــديم المشـــورة  ،جهـــة التـــي اســـتثنتهاال

 .ضد الجهة المخلةتحرك الشكوى  أنوالرأي عن التجاوزات التي حصل  دون  
 المنافسة .  قانونضرورة تثقيف المؤسسات والمستهلكين بأحكام   -7
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